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 )هـ1437الصادر في العام  1546القرار رقم (

 هـ1434ز( لعام /1452في الاستئناف رقم )

 

 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

( وتاريخ 473ية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم )ستئنافاجتمعت اللجنة الاهـ 15/4/1437ثنين الموافق في يوم الإ

 اتاستئنافهـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر 1/1/1437( وتاريخ 22والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم ) هـ9/11/1436

وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل  ،المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة

لما  اهـ وتعديلاته وفق  21/1/1370( وتاريخ 3321دخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة ال

وقامت  ،هـ15/1/1425( وتاريخ 1( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/80جاء في الفقرة )ب( من المادة )

 الزكوية الضريبية الابتدائية الاعتراض لى قرار لجنةع )المكلف(أ  المقدم من ستئنافالا اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في

عامي ل المكلفعلى  (مصلحةالمصلحة الزكاة والدخل ) الذي أجرتهالزكوي  الربط بشأن هـ1434( لعام 14رقم )بالرياض الثانية 

 .م2006م و2005

  ... المكلفكما مثل  ...،و...و ... :كل منهـ 4/3/1437المنعقدة بتاريخ في جلسة الاستماع والمناقشة  المصلحةوكان قد مثل 

ومراجعة ما تم تقديمه  المكلفمن  ةالمقدم ستئنافالا ةبمذكروما جاء  ،وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف

 :في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي ،من مستندات

 :الناحية الشكلية

هـ بموجب 1434( لعام 14قرارها رقم )من  بنسخة  المكلف  بالرياض الثانية الزكوية الضريبية دائيةالابت الاعتراض أخطرت لجنة

كما قدم ,  هـ28/5/1434 ( وتاريخ124لدى هذه اللجنة برقم ) وقيد هاستئناف المكلف قدمو ،هـ29/4/1434( وتاريخ 49/2الخطاب رقم )

( ريال لقاء الفروقات المستحقة بموجب القرار 5.475.000هـ بمبلغ )21/6/1434وتاريخ  ..........برقم  ب بنك من  اصادر   ابنكي   اضمان  

 ،خلال المهلة النظامية من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة   مقبولا   المكلفمن  المقدم ستئنافوبذلك يكون الا ،الابتدائي

 ا.نظام  الشروط المنصوص عليها  امستوفي  

 :الناحية الموضوعية

 .إعادة فتح الربط :د الأولالبن

 .على إعادة فتح الربوط النهائية للحيثيات الواردة في القرار شركة( برفض اعتراض ال1/اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

ئم المالية والربوط "برجوع اللجنة للقوا أنه ورد في حيثيات قرار اللجنة الابتدائية ما نصهاستأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر 

تاريخ الشهادة النهائية لعام  حيث إنالزكوية للأعوام محل الاعتراض , تبين أنه تم إعادة فتح الربوط خلال الخمس سنوات 

هـ 19/10/1417( وتاريخ 2555للقرار الوزاري رقم ) اهـ , واستناد  2/4/1432وتاريخ خطاب المصلحة هو  , هـ16/8/1427م هو 2005

 على هذا البند ". شركةرفض اعتراض ال تري اللجنة

في إعادة فتح الربط النهائي خلال هـ تضمن أحقية المصلحة 29/6/1424( وتاريخ 2555القرار الوزاري رقم )أضاف المكلف أن و

 :التاليتينحالتين ال فيخمس سنوات من تاريخ حصول المكلف علي شهادة نهائية 
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 .طبيق النصوص النظامية أو التعليماتالربط بخلاف المستحق نتيجة خطأ في ت -1

 .للمبادئ والأصول المحاسبية المتعارف عليها اوجود أخطاء مادية محاسبية نتيجة عدم إعداد الحسابات الختامية طبق   -2

م , 2006م و2005بيانات القروض معلومة عند إعداد الربط النهائي لعامي  حيث إن شركةن لا تنطبقان على حالة الوهاتان الحالتا

على البيانات التي تم موافاة المصلحة بها عن  بناء  وتم الربط  ،ضمن البيانات المالية والإيضاحات المتممة لها شركةوقدمتها ال

مراجعة البيانات المالية الخاصة بها من مراجعي حسابات وتم  ،شركةم , ومطابقة لدفاتر وحسابات ال2006م و2005العامين 

ط بإضافة بند القروض لوعاء الزكاة سيترتب عليه تغيير في المفهوم الذي تم الربط على أساسه وإضافة عناصر إن فتح الربو, و شركةال

 .ساسيةموضوعية جديدة لم تكن واردة في الربوط الأ

 وإنما تجبى من, ا الزكاة على القروض إطلاق  لا تفرض التي كانت مطبقة في وقت إجراء الربط وأضاف المكلف أن التعليمات 

وأن الزكاة لا تفرض إلا على المقرض فقط لتجنب الازدواجية ويؤيد  ،ةل الثابتوم الأصحسالمال والاحتياطيات والأرباح بعد  رأس

 :ما يليذلك 

 .تحديد وعاء فريضة الزكاة بشأن هـ 8/8/1392( وتاريخ 2/8443/1ــ تعميم المصلحة رقم )

 .لقروض التوسعيةبشأن ا تفسيرية   تعليمات   بشأنهـ 18/12/1408( وتاريخ 147/6ـــ تعميم المصلحة رقم )

نصه "أن الزكاة لا تفرض على  والذي ورد فيه ما القروضمعالجة هـ بشأن 11/2/1407( بتاريخ 3/1103ـــ خطاب وزاري رقم )

   .ا وإنما تجبى من رأس المال والاحتياطيات والأرباح بعد حسم قيمة الأصول الثابتة"القروض إطلاق  

هـ المكلف في 1428ز( لعام /822رقم ) ستئنافهـ الصادر في الا1430 لعام (948ية في القرار رقم )ستئنافأيدت اللجنة الا وقد

 .عدم أحقية المصلحة في  إعادة فتح الربط وإضافة بند الذمم الدائنة إلى الوعاء الزكوي

إضافة القروض إلى الوعاء م من قبل المصلحة لغرض 2006م و2005عدم فتح الربوط الزكوية لعامي  عليه يطلب المكلف  بناء  

 .الزكوي

على ملاحظة ديوان المراقبة العامة بالخطاب  بناء   ي حين ترى المصلحة حسب وجهة نظرها المبينة في القرار الابتدائي أنهف

 (2555)للقرار الوزاري رقم  ام طبق  2006م و2005هـ , فقد تم إعادة فتح الربط للعامين 19/11/1431وتاريخ  (3/3/17734)رقم 

فتح الربوط خلال خمس سنوات من تاريخ الحصول على أحقية ( والذي أعطى المصلحة 1فقرة ) اهـ البند ثاني  19/10/1417وتاريخ 

 .وجود أخطاء في تطبيق النصوص النظامية أو التعليماتفي حال الشهادة النهائية 

  :رأي اللجنة

 ستئنافالمقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين أن الا ستئنافر الابتدائي, وعلى الااللجنة على القرا اطلاعبعد 

لغرض إضافة القروض إلى الوعاء  م من قبل المصلحة2006وم 2005 لعامييكمن في طلب المكلف عدم فتح الربوط الزكوية 

  ., للأسباب الموضحة عند عرض وجهة نظر كل طرف كورينالمذ لعامينا, في حين ترى المصلحة أحقيتها في فتح ربوط  الزكوي

هـ قد نظم إجراءات وشروط ومتطلبات فتح الربوط 19/10/1417( وتاريخ 2555وبعد الدراسة ترى اللجنة أن القرار الوزاري رقم )

ربوط الزكوية والضريبية هو الزكوية والضريبية النهائية , ولذا فإن المستند النظامي المعول عليه في أحقية المصلحة في فتح ال

مدى تحقق الشروط والمتطلبات والمدد التي نص عليها القرار المذكور , وقد تبين أن المصلحة في وجهة نظرها الموضحة في 

( من القرار الوزاري رقم 1/اإلى نص الفقرة )ثاني   ستئنافمحل الاامين القرار الابتدائي قد استندت في فتحها للربوط الزكوية للع

إذا أخطأت المصلحة من تاريخ حصول المكلف على شهادة نهائية الربط بمدة )خمس( سنوات هـ الذي قيد فتح 1417( لعام 2555)

( من القرار الوزاري 1/اسلامة استناد المصلحة إلى الفقرة )ثاني   حيث إنفي تطبيق النصوص النظامية أو التعليمات عند إجراء الربط , و
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هـ يعتمد على ما إذا كانت المصلحة قد أخطأت في تطبيق النصوص النظامية أو التعليمات عند إجراء الربوط 1417( لعام 2555رقم )

 .الزكوية التي أعيد فتحها , وأن تعديل هذه الربوط تم خلال الفترة المحددة )بخمس( سنوات

هـ , كما 16/8/1428بتاريخ م 2005لعام ائية حصل على الشهادة النه هالمكلف تبين أنقدمها  التيالبيانات لى عاللجنة  اطلاعوب

بموجب  العامين المذكورينقامت المصلحة بإعادة فتح ربوط و,  هـ30/7/1428بتاريخ م 2006لعام حصل على الشهادة النهائية 

المكلف على  حصولط تم خلال )خمس( سنوات من تاريخ وأن فتح الرب عههـ , مما يتبين م2/4/1432( وتاريخ 16/1216/7خطابها رقم )

يتعين النظر فيما إذا كانت المصلحة قد أخطأت في تطبيق النصوص النظامية أو التعليمات عند إجرائها  وهنا, شهادة نهائية 

 .الربوطعليها أعيد فتح  بناء  الأساسية على المكلف فيما يتعلق بالمواضيع التي  الربوط

 م2006م و2005لعامي للمكلف القروض إلى الوعاء الزكوي المصلحة إضافة عدم تبين  الربوط الأساسيةبرجوع اللجنة إلى و

هـ الذي تضمن تبليغ 29/6/1424( وتاريخ 3003/9رقم )بالمخالفة للتعليمات الموجودة لدى المصلحة والتي تتمثل في التعميم 

من خطاب مفتي عام المملكة نرفق لكم بطيه نسخة "والالتزام بمضمونها بما نصه  هـ15/4/1424( وتاريخ 22665الفتوى رقم )

هـ المتعلقة ببعض المسائل الزكوية , 15/4/1424( وتاريخ 22665هـ بخصوص الفتوى رقم )17/4/1424تاريخ ( و4999/2)رقم 

اللجنة أحقية المصلحة في إعادة فتح مما ترى معه  ،"ومراعاة ما ورد بالفتوى من أحكام وضوابط عند التطبيق طلاعنأمل الا

تح فالمكلف في طلبه عدم  استئنافاللجنة رفض ت( من القرار الوزاري المذكور , وبالتالي 1/اللفقرة )ثاني   اتطبيق  تلك الربوط 

 .م من قبل المصلحة لغرض إضافة القروض إلى الوعاء الزكوي2006م و2005الربوط الزكوية لعامي 

 .القروض :البند الثاني

على إضافة القروض إلى وعاء الزكاة للحيثيات الواردة في  شركة( برفض اعتراض ال2/اني  قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثا

 .القرار

 :لأسباب الآتيةلعلى إضافة القروض لوعاء الزكاة تستأنف  شركةالاستأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أن 

والتي يترتب عليها الازدواجية في  هـ15/4/1424يخ ( وتار22665رقم )لا نرى سلامة الإجراءات المتبعة في تطبيق الفتوى  -1

ورد ذكرها في البند الأول و تعاميم  وزارية   قرارات  في بما يتنافى مع ما ورد  ،(المدين والدائن)فرض الزكاة على طرفي القرض 

 .اتفيد أنه لا زكاة على القروض إطلاق   والتي

( 22665م لوعاء الزكاة على الفتوى رقم )2006م و2005القروض لعامي  أنه إذا كانت المصلحة تستند في المطالبة بإضافة -2

  ج هـ عن استفسار 25/7/1419( بتاريخ 20476هـ فإنه من الواجب عليها أيضا تطبيق الفتوى الشرعية رقم )15/4/1424وتاريخ 

حتى يقبض دينه ويستقبل به حولا إذا  حيث وردت الفتوى عنها بأن الزكاة لا تجب على الدائن ،المتأخرة شركةحول تزكية ديون ال

ولذلك  ،من الأسباب كان الدين على معسر أو كان على ملئ ولكنه مماطل ولا يمكن للدائن استخلاص دينه منه لأي سبب  

 .والتي تعذر عليها تحصيلها شركةيجب استبعاد الديون المجمدة لدى ال

ق( لعام /4935/1هـ في القضية رقم )1430( لعام 5د/إ//162رقم ) صدر حكم الدائرة الإدارية الخامسة بديوان المظالم -3 

( لعام 685ية الضريبية رقم )ستئنافالقاضي بإلغاء قرار اللجنة الا, ضد مصلحة الزكاة والدخل   د شركةهـ المقامة من/1427

ومن حيثيات ذلك  ،ي للمكلفإلى الوعاء الزكو ستئنافالمصلحة في إضافة القروض محل الا استئنافهــ المتضمن تأييد 1427

وأن زكاة  ،خرين لا تعد من الأصول الثابتة والاستثمارات جائزة الحسمن القول بأن القروض المقدمة إلى آ" أما نصه  الحكم

إذ أن قيامها بفرض الزكاة على كل من  ،وهو ما ذهبت إليه المصلحة يعتبر محل نظر  القرض تجب على كل من المقرض والمقترض 

بأن ذمة كلا الشركتين ذمة واحدة والمال مال واحد وبهذا يكون أخذ الزكاة عن  واضحة   والمقترضة منها يدل دلالة   المقرضة شركةال

في المغني  بن قدامةحيث أورد ا واحد   قرر الفقهاء أنه لا يمكن إيجاب الزكاة مرتين في حول   ...لا يجب واحد   المال مرتين في حول  

لقول النبي صلي الله عليه وسلم فيما أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده  واحد   بسبب   واحد   زكاتين في حول  لا يمكن إيجاب  :قوله
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مرتين , وقرر الفقهاء  لا تؤخذ الصدقة في عام  أن ب ل عدالة الإسلام في فريضة الزكاة)لا ثني في الصدقة( وهذا الحديث يمث

وهو ما يعرف في دراسات الضريبة الحديثة )بمنع  واحد   بسبب   واحد   ي حول  من هذا الحديث أنه لا يجوز إيجاب زكاتين ف اأخذ  

وهو ما جعل الفقهاء رحمهم الله يقولون بعدم أخذ العشر من الأرض الخراجية )المفروض على رقبتها ضريبة , الازدواج الضريبي( 

وبهذا فإن  ...حد  او والتجارة في مال   السائمة   زكاة   , كما لا تجتمع واحدة   في أرض   والخراج   سنوية محددة( حتى لا يجتمع العشر  

عنه الحديث , مما تنتهي  وهو ما نهىإيجاب الزكاة على الدائن والمدين في المال الواحد يلزم منه تثنية الزكاة في المال الواحد 

والدخل من الاستناد على الفتوى رقم مصلحة الزكاة إليه لا ينال من ذلك ما ذهبت , و ائرة إلى إلغاء القرار محل الدعوىمعه الد

هــ )بأن أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع 8/11/1426( وتاريخ 3077/2هــ المؤكدة بالفتوى رقم )15/4/1424( وتاريخ 22665)

بيده  عليه ويوجد آخر   الأموال الزكوية ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين في آن  

ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته( فإن هذه الفتوى إنما هي فتوى خاصة 

بالمستفتي وكل طرف من أطراف الدعوى يحتج بهذه الفتوى لصالحه يؤكد ذلك الخلاف وجهات النظر بين اللجنة الابتدائية 

المصلحة  حيث إن, و اعنه شرع   رد في قرار اللجنة الابتدائية )أن الازدواج في الزكاة منهي  ية في الأخذ بالفتوى فقد وستئنافوالا

هــ والتي تقضي بأن زكاة القرض على 15/4/1424( وتاريخ 22665الأخيرة على العمل بمقتضى الفتوى رقم ) الفترةدأبت في 

رض , فإن اللجنة لا يمكنها تأييد المصلحة في مطالبتها قيام المقترض بسداد زكاة الق حيث إن المصلحة لم تنف  المقترض , و

, وتؤيد المكلف في مطالبته بحسم هذا القرض من وعائه  واحد   بتزكية القرض من قبل كل من المقرض والمقترض في آن  

 ."م مما ينفي دفع المدعي عليها الاستناد على هذه الفتوى2000م إلى 1996الزكوي عن السنوات من 

 ,ولم تكن لتمويل أصل ثابت أو استثمار  , بالتقسيطالبيع والمنتهي بالتمليك البيع بالتأجير  هوالقروض  استخدام أن مجال -4

للتأجير للتقسيط أو من وعاء الزكاة على الرغم من أن الاستثمار في الديون التي على الغير م تلك الديون حسولم تقم المصلحة ب

عن طريق القروض هي بمثابة أداة الإنتاج وتحقيق الربح أو عروض القنية التي تستبعد من المنتهى بالتملك والتي تم توفيرها 

 .شركةالا لممارسة نشاط وهذا هو العنصر المهم جد  , وعاء الزكاة 

 متداولة يؤدى إلى خلط وازدواج في تحديد الحول لوعاء الزكاة على الرغم من أنها مولت أصولا   أن إضافة قروض حال عليها -5

وعاء الزكاة بين طريقة تحديد وعاء الزكاة بالطريقة المباشرة )صافى رأس المال العامل( والطريقة الغير مباشرة التي تستخدمها 

ما آل إليه القرض وفق نص الفتوى أدرج في الوعاء الزكوي بالطريقة غير المباشرة عن طريق إدراج المخزون  حيث إن ،المصلحة

ومرة ثانية عند إضافة مصدر  إلى الازدواجية مرة عند إضافة نتيجة العام من قائمة الدخل , وهذا يؤدى ،في قائمة الدخل

  .التمويل

مصلحة لا تضاف لوعاء الزكاة إلا إذا كانت ناتجة عن تمويل أصول الا للتعليمات المطبقة بأن الأرصدة الدائنة عموما وطبق   -6

 .هذه الحالةوهو ما لا يتوفر في  , سها من وعاء الزكاةم الأصول الثابتة نفحسا مرجعه وذلك أيض   ،ثابتة

م الاعتراض 2005واخر العام آ جدة فيب التجارية  غرفةالمن رجال الأعمال والمحاسبين قد رفعوا لوزير المالية عبر  مجموعةأن  -7 

 ،ورد في مقتضى الفتوى مصلحة على ماالمعتبرين اعتماد  ،هـ15/4/1424( بتاريخ 22665)رقم  على ما نصت عليه الفتوى

مصلحة الزكاة القروض إدراج الالأعمال من تظلم رجال وزير المالية , وقد أحال ازدواجية في آلية فرض الزكاة على طرفي القرض 

 .الاستثمارية والحسابات الدائنة ضمن الوعاء الزكوي إلى وزير العدل لتدقيق الرأي الشرعي

تجب فيها الزكاة على  شركةوقت سابق فتوى يرى فيها أن الديون المستحقة على ال أن الشيخ عبدالله المنيع أصدر في -8

 .المقرض وليس على المقترض

ا بسبب  عدم تمام الملك , تقضي بعدم استحقاق الزكاة على القروض إطلاق  المذكورة في البند الأول  مصلحةأن تعليمات ال -9

 .المبلغوتثنية الزكاة على كل من المدين والدائن لنفس 
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  .م2006م و2005بند القروض إلى وعائه الزكوي لعامي  لكل ما تقدم يطلب المكلف عدم إضافة 

 اأنها قامت بإضافة القروض إلى الوعاء الزكوي تطبيق  في حين ترى المصلحة حسب وجهة نظرها المبينة في القرار الابتدائي 

ابة السؤال الثاني المتضمن إضافة كافة الأموال المملوكة والمستفادة هـ إج15/4/1424( وتاريخ 22665) للفتوى الشرعية رقم

في جانب الأصول باعتبار ما آلت إليه فإذا آلت إلى مصروفات  افي أي صورة ومن أي مصدر إلى الوعاء الزكوي حيث تعالج زكوي  

وكذلك  ،وإذا آلت إلى عروض تجارية متداولة خضعت للزكاة ،مت من الوعاءحسأو عروض قنية )أصول ثابتة( فلا زكاة فيها و

هـ التي أكدت على عدم وجود ثني في خضوع القرض لدى المقرض والمقترض حيث 8/11/1426( وتاريخ 3077/2الفتوى رقم )

ن ذلك ولا إن أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال الزكوية ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون م" ما نصهفيها  ورد

 لأن الدائن يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمة المدين بينما المدين يزكي مالا   واحد   يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين في مال  

( وحيث حسمت المصلحة بيد الإنسان والمال الذي في ذمتهآخر ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي 

عليه فإن إجراء , كما قامت مقابل ذلك بإضافة مصادر تمويل هذه الأصول الواردة في البند , وفات الأصول الثابتة والمصر

( 726ية منها القرار رقم )استئنافوقد تأيد إجراء المصلحة بعدة قرارات  ،المصلحة يتفق والقواعد الشرعية والتعليمات النظامية

هـ وكذلك حكم ديوان المظالم رقم 15/3/1428( وتاريخ 1/1619هـ المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم )1428لعام 

 .وتتمسك المصلحة بصحة ربطها ،هـ1430( لعام 27د/إ//8)

  :رأي اللجنة

المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين أن  ستئنافاللجنة على القرار الابتدائي , وعلى الا اطلاعبعد 

ترى المصلحة , في حين  م2006م و2005لعامي القروض إلى وعائه الزكوي بند  م إضافة يكمن في طلب المكلف عد ستئنافالا

 .للأسباب الموضحة عند عرض وجهة نظر كل طرف , إلى الوعاء الزكوي للمكلف بندال اإضافة هذ

مدين والدائن , فبالنسبة وترى اللجنة أن الأساس في معالجة الديون لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في أنه تجب الزكاة على ال

على مليء ما لم يثبت إعدامه بالطرق النظامية , وبالتالي  اللدائن فإن عرض الدين كرصيد في قوائمه المالية يعني أن هذا يمثل دين  

لدين يمثل أحد وبالنسبة للمدين  فإن عرض الدين في قائمة المركز المالي يعني أن هذا ا ،مرجو الأداء اتجب فيه الزكاة باعتباره دين  

مصادر التمويل الأخرى التي تدخل في الوعاء الزكوي إذا حال عليها الحول أو استخدمت في تمويل أصول ثابتة , وبالتالي يلزم إضافة 

 هـ والذي جاء فيها "إن8/11/1426( وتاريخ 3077/2هذه الديون للوعاء الزكوي , ويعزز هذا الرأي نص الفتوى الواردة في الخطاب رقم )

أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال الزكوية ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين 

آخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من  في مال واحد لأن الدائن يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمة المدين بينما المدين يزكي مالا  

 .المال الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته" التصرف فيه وفرق بين

تبين من قائمة المركز المالي أن بند القروض البنكية طويلة الأجل ظهر في قائمة  لى القوائم المالية للمكلفعاللجنة  اطلاعوب

( 115,498,368ومبلغ ) ( ريالا  112,220,558ومبلغ ) ( ريالا  117,220,558م بمبلغ )2006م و2005م و2004 المركز المالي للأعوام

 .المطلوبات مجموعةعلى التوالي ضمن  ريالا  

بند القروض يعد أحد مصادر التمويل التي حال عليها الحول وينبغي إضافته ضمن الوعاء للقاعدة أعلاه فإن  اعليه , ووفق   بناء  و

م 2005إلى وعائه الزكوي لعامي  لقروضبند ا عدم إضافةفي طلبه المكلف  استئنافاللجنة وبالتالي ترفض  ،الزكوي للمكلف

 .م2006و
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 .التأجير المنتهي بالتمليكالتقسيط والاستثمار في عقود  :البند الثالث

على عدم حسم المصلحة من وعاء الزكاة الاستثمار في الديون  شركة( برفض اعتراض ال3/اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

 .والتي تم توفيرها عن طريق القروض للحيثيات الواردة في القرار في عقود التأجير والتقسيط التي على الغير والمستثمرة

على وجهة نظر كل من  طلاع"بعد الا أنه ورد في حيثيات قرار اللجنة الابتدائية ما نصهاستأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر 

( وتاريخ 166/2013ما ورد في المذكرة الإلحاقية رقم )والمصلحة , وما ورد في محضر جلسة المناقشة , و شركةال

م حسعلى عدم  شركةأثناء جلسة المناقشة , تبين أن محور الخلاف يتمثل في اعتراض ال شركةهـ المقدمة من ال21/4/1434

تم توفيرها عن  المصلحة من وعاء الزكاة الاستثمار في الديون التي على الغير والمستثمرة في عقود التأجير والتقسيط والتي

طريق القروض للأسباب المفصلة في وجهة نظرها , بينما ترى المصلحة إضافتها إلى وعاء الزكاة للأسباب المفصلة في وجهة 

تبين أن هذا البند يتعلق بالديون التي على الغير  وبرجوع اللجنة للقوائم المالية والربوط الزكوية للأعوام محل الاعتراض ،نظرها

لمعيار المحاسبة عن عقود الإيجار الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين  افي عقود التأجير والتقسيط , وطبق  المستثمرة 

هـ فإن هذه الديون تعد من الديون على ملئ , فيجب إضافتها 8/11/1426( وتاريخ 3077/2للفتوى رقم ) االقانونيين , واستناد  

على هذا  شركةالدائن والمدين من الثني , مما ترى معه اللجنة رفض اعتراض ال إلى الوعاء الزكوي ولا يعد فرض الزكاة على

 .البند"

التأجير المنتهي وعقود التقسيط الاستثمار في الديون التي على الغير في المصلحة وأضاف المكلف أنه يستأنف على عدم حسم 

 :والتي تم توفيرها عن طريق القروض للأسباب الآتيةبالتمليك 

 م على الفتوى رقم2006م و2005لعامي  إلى وعاء الزكاة بإضافة القروضة تستند في المطالبة إذا كانت المصلحأنه  -1

هـ عن 25/7/1419( بتاريخ 20476فإنه من الواجب عليها أيضا تطبيق الفتوى الشرعية رقم ), هـ 15/4/1424( وتاريخ 22665)

وردت الفتوى عنها بأن الزكاة لا تجب على الدائن حتى يقبض دينه ويستقبل حيث  ،المتأخرة شركةحول تزكية ديون ال د استفسار 

 ، إذا كان الدين على معسر أو كان على ملئ ولكنه مماطل ولا يمكن للدائن استخلاص دينه منه لأي سبب من الأسباببه حولا  

 ستئناف.مي الاعاوالتي تعذر عليها تحصيلها خلال  شركةولذلك يجب استبعاد الديون المجمدة لدى ال

صدر العديد من الفتاوى عن هيئة كبار العلماء بشأن الاستثمارات وكيفية احتساب الزكاة عليها , وأكدت تلك الفتاوى على  -2

وفرقت الفتاوى في كيفية احتساب الزكاة على  ،عدم وجوب الزكاة في قيمة الاستثمار وإنما تجب الزكاة في ريعه فقط

ية المكلف , فإن كانت النية مطلقة للمضاربة والتجارة وجبت الزكاة في كامل قيمتها , وإن كانت النية على ن بناء  الاستثمارات 

 .القنية وجبت الزكاة في الأرباح

للزكاة , وذلك  ع الاستثمارات في الأصول الثابتةهـ فإنه لا تخض8/8/1392( بتاريخ 1/8443/2/1مصلحة رقم )الطبقا لتعميم  -3

, وكذلك فإن الاستثمارات طويلة  ولذلك فهي عروض قنية ،تستخدم في تحقيق الدخل الذي يخضع للزكاةن هذه الأصول لأ

, م من الوعاء الزكوي حسيجب أن ت شركةفي تحقيق إيرادات لل شركةالأجل في عقود التأجير التمويلي المستخدمة من قبل ال

أن الاستثمارات غير المتداولة التي تتمثل في الأصول غير المعدة  هـ24/12/1410( بتاريخ 4/8676كما أوضح القرار الوزاري رقم )

 .للبيع التي يتم اقتناؤها أو الإبقاء عليها لفترة طويلة بغرض الحصول على عوائدها هي التي يتعين حسمها من الوعاء الزكوي

لعام  (5د/إ//164ة الخامسة رقم )حكم الدائرة الإداري ومن أحكامه في هذا الشأن ،شركةال أن ديوان المظالم أيد رأي -4

 :بما يليوقضت تلك الأحكام  ,هـ 1432( لعام 2إس//235حكم الدائرة الإدارية الثانية رقم ), و هـ1430

وإنما تجب الزكاة فقط , عدم وجوب الزكاة في قيمة السيارات المؤجرة , ولا في مجموع إيجاراتها على مدي سنوات الإيجار  -أ

وذلك يجعل ما قامت به المصلحة من عدم حسم صافي الاستثمارات  ،ذا بلغت النصاب وحال عليها الحولفي صافي غلتها , إ

 .في السيارات المؤجرة غير صحيح من الناحية الشرعية
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ها لا لأن ،ا لاحتساب الزكاةصحيح   اشرعي   امصدر   دلمعايير المحاسبة المالية لا تع اطبق   شركةالمعدة من ال أن القوائم المالية -ب

وأنه إذا كان من الممكن للمصلحة أن تستمد معلوماتها  ،مصلحة لفرض الزكاةالتشتمل على كل المعلومات التي تحتاجها 

لتقوم  شركةالأولية من القوائم المالية فإن عليها أن تبحث عن كافة المعلومات الأخرى من خلال بيانات إضافية تطلبها من ال

 .لأحكام الزكاة اوفق   شركةعاء الزكوي للعلى ضوئها بعد ذلك بتحديد الو

وأن هذا الإقرار حجة عليها لأن  ،المدعية هي التي أقرت في قوائمها المالية بالمبالغ الاستثمارية شركةأن القول بأن ال -ج

ولأنه من  ،ونيينلمحاسبين القانالسعودية لهيئة التباع معيار المحاسبة في عقود الإيجار الذي أصدرته باالمدعية ملزمة  شركةال

لو خالفت هذا  شركةولأن ال ،بهذا المعيار في قوائمها المالية وميزانياتها شركةالواجب على مدققي الحسابات مراقبة التزام ال

ولتعطلت مصالحها مع عدد  ،لما صادق عليها أي محاسب قانوني ،المعيار في عرضها لحساباتها وقوائمها المالية وميزانياتها

وإنما  ،المدعية ليست حرة الإرادة في إعداد قوائمها المالية كما تشاء شركةولذلك يمكن القول إن ال ،لحكوميةمن الجهات ا

 شركةوبذلك لا يكون هناك أي مجال لوصف تصرف ال ،هي ملزمة بأوامر خارجة عن إرادتها على اتباع المعيار المحاسبي الجديد

 .ا فيما يقر بهأن يكون المقر حر   ،اظام  ا ونالمدعية بالإقرار لأن شروط الإقرار شرع  

وإنما الزكاة في أجرته  ،لا زكاة في أعيانه (اأو شهري   اسنوي  )أن من يشتري بقصد التأجير , تبقي عينه وتجدد غلته بشكل دوري  -د

يجعل ما قامت به  المبدأ في ربطها الزكوي , فإن هذا هذامصلحة قد خالفت ال, وبما أن  إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول

ية المؤيد ستئنافمن عدم حسم صافي الاستثمارات في السيارات المؤجرة غير صحيح من الناحية الشرعية وكذا قرار اللجنة الا

 .له

,  شركةالاستثمارات في عقود التأجير التمويلي بمثابة الأدوات المستخدمة بصفة أساسية في تحقيق الإيرادات لل دتع -5

 اإن فرض الزكاة على هذه الاستثمارات يعتبر مخالف  وروض قنية غير خاضعة للزكاة وليست عروض تجارة , وبالتالي فهي ع

قد سددت الزكاة على أدوات الإنتاج وكذلك على الدخل المحقق منها  شركةحيث تكون ال, للمبادئ الأساسية لشعيرة الزكاة 

 .مما يتعارض مع روح ونص تشريع الزكاة

ديون التي لم يحل آجالها يؤدي إلى تضخيم وعاء الزكاة لعملية بيع واحدة فعلى سبيل المثال سيارة القيمة أن عدم حسم ال -6

يتم تزكية تلك القيمة  ،فعلا   شركةلغ الذي تتحصل عليه ال( ريال وهو المب180.000)مبلغ البيعية لها في نهاية مدة التقسيط 

 :( ريال540.000البيعية بمبلغ )

 .أ  شركةل لدى ريا (180.000)

 .لدى المشترى بالتقسيط ( ريال180.000)

 .أ  شركةلدى مقرض  ( ريال180.000)

فمحصلة عملية البيع هو ما يجب تزكيته بلا زيادة أو  للزكاةوهذا لا يتفق مع العقل والمنطق ومقتضيات التطبيق السليم 

 .نقصان

التأجير المنتهى بالتملك أو التقسيط واللذين هما من عروض ــ أن عدم ظهور صافى قيمة المقوم المادي الرئيس لنشاط  7

 .القنية التي تحسم من وعاء الزكاة وإحلالهما ببند المدينين يرجع إلى معايير المحاسبة

م 2005 من وعائه الزكوي لعاميالتأجير المنتهي بالتمليك والاستثمار في عقود التقسيط حسم لكل ما تقدم يطلب المكلف 

 .م2006و

الاستثمار في عقود التقسيط لم تحسم  المبينة في القرار الابتدائي أن المصلحة حين ترى المصلحة حسب وجهة نظرهافي 

هـ والتي نصت على 8/11/1426 وتاريخ (3077/2)فتوى رقم ال ا إلىللمكلف استناد    من الوعاء الزكويالتأجير المنتهي بالتمليك و
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, وعليه تتمسك " رد دليل صحيح بخصم الديون من ذلكالأموال الزكوية ولم ي إن أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع"

 .المصلحة بصحة ربطها

  :رأي اللجنة

المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين للجنة أن محور  ستئنافاللجنة على القرار الابتدائي , وعلى الا اطلاعبعد 

من وعائه الزكوي لعامي  المنتهي بالتمليك التأجير التقسيط و ستثمار في عقود الايكمن في طلب المكلف حسم  ستئنافالا

للأسباب الموضحة عند عرض وجهة  للمكلف ,في حين ترى المصلحة عدم حسم رصيد هذا البند من الوعاء الزكوي  ،م2006م و2005

 .نظر كل طرف

بحسم الاستثمار في المكلف ذو شقين , الأول منهما يتعلق  استئنافأن على وجهة نظر الطرفين تبين  طلاعوبعد الدراسة والا

 .من الوعاء الزكوي التأجير المنتهي بالتمليكبحسم الاستثمار في عقود والثاني يتعلق ,  من الوعاء الزكويعقود التقسيط 

ناتجة عن تعاملات  لدى الغير شركةن رصيد عقود التقسيط عبارة عن مبالغ مستحقة للأ فترى اللجنةوبالنسبة للشق الأول 

لقاعدة  اوليست على مماطل أو معسر وإنما هي ديون قابلة للتحصيل , وتطبيق   ،تجارية تتمثل في البيع بالتقسيط ومضمونة

المكلف في طلبه حسم الاستثمار في  عقود البيع  استئنافالقرار , فإن اللجنة ترفض هذا الديون المذكورة في البند الثاني من 

 .م2006م و2005 وعائه الزكوي لعاميمن  بالتقسيط

لمعيار المحاسبة عن عقود برجوع اللجنة فإنه لاستثمار في عقود التأجير المنتهي بالتمليك اأما ما يتعلق بالشق الثاني وهو 

ا أي من الحالات الإيجار الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تبين أن عقود الإيجار تصنف كإيجار تمويلي إذا توفرت فيه

( من المعيار المذكور والتي يترتب عليها تحويل جوهري لمنافع ومخاطر الملكية المتعلقة بالأصل موضوع 107الواردة في الفقرة )

كأصل في دفاتر المؤجر , ويحل محله حساب آخر هو الذي  لا يظل مسجلا   اتمويلي   االعقد إلى المستأجر , كما أن الأصل المؤجر إيجار  

( , بينما يسجل في دفاتر المستأجر كأصل ويتم استنفاده من قبل المستأجرين وليس من الاستثمار في عقود التأجيرماه المكلف )س

 .قبل المؤجر

وبذلك فإن الأصل المؤجر يعد في دفاتر المستأجر من أصوله الثابتة التي تحسم من الوعاء الزكوي بعد استبعاد مجمع الاستهلاك 

عن أنه حتى وإن لم تتحقق شروط البيع  فضلا   ،صافي الاستثمار في عقود التأجير المسجل في دفاتر المؤجر اتقريب  وهو ما يساوي 

فإنه بإمكانه أن يقوم بعرضه للإيجار المنتهي بالتمليك مرة  ،بالتمليك امنتهي   اواستعاد المؤجر )المكلف( الأصل المؤجر تأجير  

ن اقتنائه هو إعادة بيعه , ولذلك فإن الأصل المؤجر يأخذ حكم عروض التجارة في احتسابه أخرى أو بيعه , مما يعني أن نيته م

ضمن الوعاء الزكوي , ومما يؤكد ذلك عدم تحمل المؤجر لمصاريف الاستهلاك المترتبة على تناقص منفعة الأصل , وإنما الذي 

ا لمقتضيات ار ما يتم تحصيله من الأقساط المسددة وفق  ومما يؤيد ذلك أن رصيد الاستثمار ينقص بمقد ،يتحملها هو المستأجر

  .العقد

وما يتم استرداده من هذه الأصول  ،يعد بمثابة عروض معدة للبيع المنتهي بالتمليك عقود التأجيرعلى ما سبق فإن رصيد  بناء  و

عليه فإن و ،وعاء الزكوي لدى المؤجر )المكلف(وبذلك يدخل ضمن ال ،للإيجار المنتهي بالتمليك مرة أخرى أو للبيع االمؤجرة يعد معروض  

 من وعائه الزكوي لعامي المنتهي بالتمليك الاستثمار في  عقود التأجيرالمكلف في طلبه حسم  استئنافبالأغلبية ترفض اللجنة 

 .م2006م و2005



 

99/ 
 

 

 :لقرارا

 :ية الضريبية ما يليستئنافلكل ما تقدم قررت اللجنة الا

  .حية الشكليةالنا :أولا             

من هـ 1434( لعام 14رقم )  بالرياضالثانية ة يالزكوية الضريب الابتدائية الاعتراض على قرار لجنة  (أ)لمقدم من ا ستئنافالا قبول

 .الناحية الشكلية

 .يةالموضوع الناحية ا:ثاني               

م من قبل المصلحة لغرض إضافة القروض 2006م و2005المكلف في طلبه عدم فتح الربوط الزكوية لعامي  استئنافرفض 1- 

  .إلى الوعاء الزكوي

 .م2006م و2005إلى وعائه الزكوي لعامي  عدم إضافة بند القروضالمكلف في طلبه  استئنافرفض 2- 

  .م2006وم 2005 من وعائه الزكوي لعامي عقود البيع بالتقسيط الاستثمار فيالمكلف في طلبه حسم  استئنافرفض  -أ/        3 

م 2005 من وعائه الزكوي لعامي المنتهي بالتمليك عقود التأجير الاستثمار فيالمكلف في طلبه حسم  استئنافرفض  -ب           

  .م2006و

 .بعد تصديق وزير المالية ايكون هذا القرار نهائي   ا:ثالث              

 ،،،وبالله التوفيق

 


